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أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية في جودة التدقيق الداخلي
"دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية"
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، واشتملت عينة الدراسة على (114) مستجيباً من المديرين الماليين ورؤساء أقسام المحاسبة ومديري التدقيق الداخلي والعاملين في أقسام المحاسبة والتدقيق الداخلي في هذه الشركات.

وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير لتطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية (الإفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، والقوانين والأنظمة) مجتمعة ومنفردة في جودة التدقيق الداخلي في هذه الشركات. وفي ضوء النتائج تقدمت الدراسة بعدة توصيات منها التأكيد على أهمية استمرار الشركات الصناعية الكويتية بالالتزام بتطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية لتأثيرها الواضح في جودة التدقيق الداخلي، والعمل على تطوير كفاءة المدقق المهنية من خلال عقد البرامج التدريبية لمواكبة آخر المستجدات في مجال عمله.

The Effect of Corporate Governance Implementation upon the Quality of Internal Audit "An Empirical Study in the Industrial Companies Listed at Kuwait Stock Exchange" 

Abstract
This study aims at measuring the effect of the pillars of corporate governance implementation on the quality of internal audit in the industrial companies listed in Kuwait Stock Exchange. The study population is comprised of all industrial companies listed at Kuwait Stock Exchange. The sample is comprised of (114) respondents from financial managers, heads of accounting department, internal audit managers and those working in accounting and auditing departments in these companies. 

The study’s results concluded that there is an effect of the pillars corporate governance implementation (disclosure, transparency, accountability, responsibility, fairness, independence, laws and regulations) collectively and individually on the quality of internal audit in these companies. The study recommended emphasizing the importance of continued commitment to implement the pillars of corporate governance due to their evident impact on the quality of internal audit, and work to improve efficiency of the auditor by holding training programs to keep up with the latest developments in his filed.  

المقدمة
برزت أهمية الحاكمية المؤسسية نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي عصفت بالكثير من المنظمات في مختلف أنحاء العالم. وتبين أن أهم أسباب الأزمات التي أدت إلى انهيار هذه المنظمات تعود إلى الفساد المالي والإداري وضعف الأنظمة الرقابية. ومن هنا نشأت الحاجة إلى وجود إجراءات يتم من خلالها وضع وتطوير تطبيقات يلتزم بها القائمون على إدارة تلك المنظمات من أجل الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية وتحقيق المساءلة والرقابة بشكل أكثر فاعلية، إذ تؤدى الحاكمية الفعالة للشركات إلى ضمان دقة التقارير المالية كالتقرير عن إجراءات الرقابة الداخلية والتقرير عن النتائج المالية، وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.  
ويعد التدقيق الداخلي بمثابة الأدوات الإدارية التي يمكن الاعتماد عليها في تنظيم حركة سير الأشياء، حسب المسارات التي تحدد لها لبلوغ الأهداف المطلوبة. وقد أولت المنظمات وظيفة التدقيق الداخلي اهتماما بالغا إيمانا منها بأهمية الخدمات التي تؤديها هذه الوظيفة، لذا أصبح تطوير أداء المدققين الداخليين والارتقاء بجودة التدقيق الداخلي أمرا في غاية الأهمية للوصول إلى الأهداف المنشودة لمنظمات الأعمال المعاصرة. ومن هنا جاءت هذه الدراسة التي تبحث في مجال العلاقة بين دعائم الحاكمية المؤسسية وجودة التدقيق الداخلي.
مشكلة الدراسة 
تزايدت أهمية الحاكمية المؤسسية في الآونة الأخيرة بشكل كبير، خاصة بعد الأزمات المالية والانهيارات والفضائح التي حصلت في كبرى الشركات العالمية، مما دعا إلى ضرورة التركيز على المدققين بالاضطلاع بدور حاكمي للحد من تلك الممارسات. أن عدم تطبيق منظمات الأعمال للحاكمية المؤسسية له تأثيرات غير مرغوبة في العديد من الجوانب ومنها التصرفات المهنية للمدققين الداخليين، الأمر الذي ينعكس سلبيا على جودة أدائهم لوظيفة التدقيق الداخلي مما يقلل من ثقة المستثمرين في القوائم المالية ويهدد مستقبل تلك المنظمات في النمو والبقاء والاستمرار. وعلى هذا الأساس يمكن حصر مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي وما ينبثق عنه من أسئلة فرعية: 

هل لتطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية المتمثلة بـ: الإفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، والقوانين والأنظمة، أثر في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟

 ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية: 

السؤال الأول: هل لتطبيق الإفصاح والشفافية أثر في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟

السؤال الثاني: هل لتطبيق المساءلة أثر في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟

السؤال الثالث: هل لتطبيق المسؤولية أثر في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟

السؤال الرابع: هل لتطبيق العدالة أثر في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟

السؤال الخامس: هل لتطبيق الاستقلالية أثر في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟

السؤال السادس: هل لتطبيق القوانين والأنظمة أثر في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟

أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- تسليط الضوء على مفهوم الحاكمية المؤسسية ودعائمها.
2- الوقوف على أهمية التدقيق الداخلي والعوامل المحددة لجودته. 
3- استكشاف الدور الذي تلعبه الحاكمية المؤسسية في تحسين جودة التدقيق الداخلي. 
4- قياس أثر تطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
أهمية الدراسة 

تأتي أهمية الدراسة من أنها تبحث موضوعا على قدر كبير من الأهمية هو الحاكمية المؤسسية وأثرها في جودة التدقيق الداخلي، فضلا عن كونها احد الدراسات الرائدة التي  تناولت الربط بين تطبيق هذه الحاكمية وجودة التدقيق الداخلي في البيئة الكويتية، حيث شملت هذه الدراسة جميع الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. لذا فالدراسة ستقدم خدمة حيوية للشركات الصناعية الكويتية بما ستكشفه من نتائج وما سيبنى عليها من توصيات يمكن الاستفادة منها في تطوير وظيفة التدقيق الداخلي وتحسين جودة أدائها مما يسهم في إنجاح هذه الشركات وتقدمها واستمرارها. 
الإطار النظري والدراسات السابقة

الإطار النظري

الحاكمية المؤسسية

أدت المشاكل المالية التي تعرضت لها العديد من الشركات الكبرى في العالم إلى زيادة المطالبة بضرورة وجود مجموعة من الضوابط والأعراف والمبادئ الأخلاقية والمهنية لتحقيق الثقة والمصداقية في المعلومات الواردة في القوائم المالية التي يحتاج إليها العديد من مستخدمي هذه القوائم خاصة المستثمرين. من هنا ظهرت الحاجة إلى الحاكمية المؤسسية في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من الدول، مما دفع العالم للاهتمام بالحاكمية (العيسوي، 2003، ص 36).

وبالرغم من الاستعمال الحديث لمصطلح الحاكمية إلا أن ظهوره يعود لزمن بعيد، فالأساس النظري والتاريخي للحاكمية يرجع أولا لنظرية الوكالة التي يعود ظهورها أولا للأمريكيين Berls & Means سنة 1932، اللذين لاحظا أن هناك فصلاً بين ملكية رأسمال الشركة وعملية الرقابة والإشراف داخل الشركات، وهذا الفصل له آثاره على مستوى أداء الشركة (فاتح وعيشي، 2008، ص3). وقد تعددت التعريفات المقدمة من الباحثين حول هذا المصطلح تبعا لوجهات نظرهم المختلفة، حيث عرفت مؤسسة التمويل الدولية الحاكمية بأنها: "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها" (Alamgir, 2007, p: 7). وعرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها: "مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح" (Freeland, 2007, p: 8).
ويرى  Williamson (1999, p:18) أن الحاكمية المؤسسية هي إستراتيجية تتبناها المنظمة في سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسة، وذلك ضمن منظور أخلاقي ينبع من داخلها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة وقائمة بذاتها، ولها من الهيكل الإداري والأنظمة واللوائح الداخلية ما يكفل لها تحقيق تلك الأهداف بقدراتها الذاتية بمنأى من تسلط أي فرد فيها وبالقدر الذي لا يتضارب مع مصالح الفئات الأخرى ذات العلاقة. 
ونظرا للاهتمام المتزايد بالحاكمية المؤسسية، فقد حرصت العديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه، ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وتسعى الحاكمية المؤسسية إلى حماية حقوق المساهمين، وتحقيق العدالة، وحماية مصالح الأطراف المختلفة، وتوفير المعلومات وسلامة قنوات الاتصال، وتحديد إستراتيجية المنشأة (OECD, 1999, P: 31). 
وقد بينت العديد من الأدبيات أن الحاكمية المؤسسية تستند لغرض تحقيق أهدافها إلى مجموعة من الدعائم الأساسية تتمثل بـ: 
1- الإفصاح والشفافية: تعني الشفافية توفير المعلومات لغرض حماية مستقبل المساهمين ولجعل المجتمع يعترف بأن المنظمة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها (Japan Committee, 2001, P: 8). وتعد الشفافية دعامة هامة لضمان العدالة والنزاهة والثقة في إجراءات إدارة المنظمات وإدارة أفرادها (خوري، 2003، ص3)، وقد برزت أهميتها بعد تزايد الدور الاقتصادي لأسواق المال وبعد أن أصبحت التقارير المالية المنشورة مصدراً هاماً للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات (مطر، 2003، ص5). وتقدم المعلومات التي يتم الإفصاح عنها مع التقارير المالية في شكل إيضاحات أو جداول مرفقة أو في صلب القوائم المالية إذ تعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم. ويجب الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة ونزيهة وصادقة وبكل موضوعية وأمانة واستقامة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير (Fawzy, 2003, p: 5-6).
2- المساءلة: ويقصد بذلك أن تكون هناك متابعة وتقييم متواصل للإدارة من قبل الأطراف المعنية ذات العلاقة بالمنظمة وهم حملة الأسهم والعاملين والمجتمع، وذلك عن طريق توفير هيكل رقابي داخل المنظمة ممثل بلجان التدقيق المستقلة وأجهزة التدقيق الداخلي التي يتم تشكيلها للقيام بواجباتها بصورة مستقلة. وفي رأي Hermanson & Rittenberg  أن تحقيق إستراتيجية المنظمة التي بنيت عليها أهدافها يتطلب إخضاع الأطراف الآتية للمسألة أمام أصحاب المصالح وهم: مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق، والإدارة العليا، والتدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي (Hermanson & Rittenberg, 2003, P: 30).
3- المسؤولية: وتعني أن تكون للشركة رسالة أخلاقية يجب أن تؤديها في المجتمع وأن يعترف المديرون بأن عليهم واجبات تجاه حماية البيئة وتجاه العاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم (Carroll, 2003, p: 4). وقد أوضح بنك (Credit Lyonnais S.A) المسؤولية بالفقرات الآتية (Gill, 2003, P: 66): وجود الكفاءة والفاعلية لمجلس الإدارة، ووضع آليات تسمح بعقاب المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، والتصرف بشكل فعال ضد الأفراد الذين يتجاوزون حدودهم، والشفافية والعدالة في التعاملات في الأسهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
4- العدالة: وتعني احترام الحقوق العائدة لأصحاب المصلحة في الشركة، وتوزيع المهمات والواجبات والمسؤوليات بين العاملين على أساس العدل والمساواة بينهم (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،2007، ص14). وفي هذا السياق أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على ضرورة وضع نظم تمنع العاملين في داخل المنظمة بما فيهم المدراء من الاستفادة من مناصبهم، وعلى أعضاء مجلس الإدارة أن يعلنوا عن أية مصالح مادية لهم في عمليات المنظمة .(Catherine & Sullivan, 2003, P: 12)
5- الاستقلالية: أن الاستقلالية دعامة تهدف إلى تقليل أو إلغاء تضارب المصالح وذلك بوساطة تشكيل اللجان المستقلة وتعيين مدقق الحسابات وعدم السماح بأي نفوذ من أي جهة للسيطرة أو التأثير في قرارات مجلس الإدارة (الخوري، 2003، ص3). وأكدت معايير التدقيق الداخلي التي أصدرها معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية على استقلالية وموضوعية المدقق الداخلي في أداء أعماله من حيث ارتباطه بأعلى جهة في المنظمة وأن يتسم المدقق بالنزاهة والتجرد من أي تحيز وأي تعارض في المصالح (Jane, 2003, P: 242)
6- القوانين والأنظمة: وتعني تداخل قواعد الحاكمية المؤسسية بالعديد من القوانين، مثل قوانين الشركات وأسواق المال والبنوك والمحاسبة والتدقيق وغيرها من القوانين والتشريعات التي توضح حقوق المساهمين وواجباتهم، مثل حق التصويت وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحق تعيين وعزل مراقب الحسابات وحقوق المجتمع على المنظمة وواجباته تجاهها، وتأتي أهمية التحكم المؤسسي من الناحية القانونية للتغلب على سلبيات تنفيذ التعاقدات التي تتم بين كافة الأطراف المعنية في المنظمة وبالشكل الذي يحمي حقوق كل طرف من الممارسات السلبية التي تنتهك صيغ العقود المبرمة (Zingales, 1997, P: 2). 

التدقيق الداخلي
تبلور مفهوم التدقيق الداخلي في السنوات الأخيرة بشكل أكثر انسجاما مع التطورات الحديثة لمواكبة عصر التقدم والثورة المعلوماتية الأمر الذي دفع معهد المدققين الداخليين (IIA) إلى تبني مفهوم حديث للتدقيق الداخلي يفي بمتطلبات العصر ويؤكد أهميته للمنظمات، حيث عرف التدقيق الداخلي في نشرة المعهد عام 1999 بأنه: "نشاط أو وظيفة استشارية تأكيديه مستقلة وهادفة تنشئها المنظمات لتحسين عملياتها وإضافة قيمة لها وتساعدها في تحقيق أهدافها من خلال منهج محدد وواضح وذلك لتقييم وتحسين فعالية العمليات والرقابة والتوجيه" (IIA, 1999, P:13).

ويوصف التدقيق الداخلي بأنه رقابة إدارية تقوم بتقييم مدى ملائمة وفعالية جميع أنواع الرقابة الأخرى في المنظمة، حيث نشأ وتطور نتيجة لازدياد حاجة الإدارة العليا في المنظمة إليه كأداة رقابية وإدارية تستعين بها في إنجاز وظائفها الرئيسة التي تتمثل في السعي إلى إشباع أكبر قدر ممكن من احتياجات ذوي العلاقة في المنظمة التي تقوم بإدارتها. فالتدقيق الداخلي يهدف إلى مساعدة الإدارة وفي جميع مستوياتها، لأجل الإيفاء بالتزاماتها وزيادة كفاءتها، وذلك من خلال التحليل، والتقييم، والاستشارات والدراسات والاقتراحات، إذ تعد وظيفة التدقيق الداخلي أداة تتيح للمنظمات إصلاح وتطوير نفسها ذاتيا ً (التميمي، 1998، ص89)، كما تعتبر هذه الوظيفة صمام أمان بيد الإدارة، وتم وصفها بأنها "عيون الإدارة وآذانها"  The  Eyes and Ears of Management "(Guy, Alderman & Winters, 1999, p: 802). 
تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي دورا مهما في عملية الحاكمية، إذ إنها تعزز هذه العملية، وذلك بزيادة قدرة المواطنين على مساءلة الشركة، حيث يقوم المدققون الداخليون من خلال الأنشطة التي ينفذونها بزيادة المصداقية، والعدالة، وتحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات وتقليل مخاطر الفساد الإداري والمالي (Archambeault, 2002, p: 8). وقد اعترفت الهيئات المهنية والتنظيمية بأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في عملية الحاكمية والعلاقة المتبادلة بينهما، فقد أكدت لجنة كادبيريCadbury committee  على سبيل المثال على أهمية مسؤولية المدقق الداخلي في منع واكتشاف الغش والتزوير. ولتحقيق هذه الوظيفة لأهدافها، يجب أن تكون مستقلة وتنظم بشكل جيد وتستند إلى تشريع خاص بها، وبالتالي فإنه يتم تقوية استقلالية هذه الوظيفة عندما ترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق بشكل مباشر وليس إلى الإدارة. يضاف إلى ذلك يمكن أن تزداد فاعلية لجنة التدقيق عندما تكون قادرة على توزيع ملاك التدقيق الداخلي للحصول على معلومات مهمة عن قضايا خاصة بالشركة، مثل تقوية نظام الرقابة الداخلية ونوعية السياسات المحاسبية المستخدمة (Cohen et al., 2004, p: 33) كما تؤدى الحاكمية الفعالة للشركات إلى ضمان دقة التقارير المالية كالتقرير عن إجراءات الرقابة الداخلية والتقرير عن النتائج المالية، وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.(IIA, 2003a)  

وقد توسع دور وظيفة التدقيق الداخلي مع زيادة المتطلبات التي فرضها قانون (Sarbanes-Oxley) لعام 2002 والذي يهدف إلى تحسين جودة حاكمية الشركات والذي جاء نتيجة للفضائح المالية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي فعلى سبيل المثال ألزم القسم رقم 404 الإدارة بتوثيق وتقييم والتقرير عن فاعلية الرقابة الداخلية، كما فرض على المدقق الخارجي تقييم إجراءات الإدارة في تقييم الرقابة الداخلية وإبداء الرأي بشأنها.  

ويركز نطاق التدقيق الداخلي على الأمور الآتية:

1- فحص المعلومات المالية والإدارية والتشغيلية، ومراجعة اعتماديتها وموثوقيتها والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف وكتابة التقرير بمثل هذه المعلومات (Messier, 2000, p: 11)، وقد يتضمن ذلك مراجعة الوسائل المتعلقة بتحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير الخاصة بالمعلومات والاستفسارات عن بنود محددة، بالإضافة إلى الفحص التفصيلي للعمليات والأرصدة والإجراءات.
2- مراجعة النظام المحاسبي وأنظمة الضبط الداخلي كوظيفة أساسية تتطلب عناية معقولة ومستمدة من الإدارة التي تفوض مهماتها تلك، بالإضافة إلى الإشراف على الأعمال ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.

3- فحص وتقييم الكفاءة الاقتصادية والإدارية وفعالية العمليات في استخدام الموارد، بالإضافة إلى مراجعة الضوابط غير الإدارية في المنظمة، ومراجعة الأنظمة الموضوعة والتأكد من الالتزام بالسياسات المتبعة والخطط والإجراءات والقوانين والأنظمة التي قد يكون لها تأثيرها العام على العمليات والتقارير لتحديد مدى التزام المنظمة بهذه الخطط والسياسات (Guy, Alderman & Winters, 1999, p: 804).
ومن هنا نجد أن التدقيق الداخلي ينطوي على عدة أنشطة من أبرزها: مراجعة وتقييم ملائمة وتطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية، وتحديد مدى التزام العاملين بالسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة، وتحديد مدى ملائمة إجراءات المحاسبة عن الأصول ومدى الحماية والأمان لتلك الأصول بصفة عامة، وتحديد درجة الاعتماد على البيانات المحاسبية وغيرها من البيانات المستخرجة من سجلات المنظمة، وتحديد كيفية الأداء في تنفيذ المسؤوليات المحددة.

جودة التدقيق الداخلي

عرفت الجودة على أنها مدى المطابقة مع المتطلبات، إذ تسعى المنظمات إلى مراقبة الأداء والأنشطة والأعمال اليومية للوصول إلى أعلى درجة من درجات الجودة، وذلك من خلال تقليل الأخطاء وكشف الانحرافات بالشكل الذي يؤدي إلى تلبية احتياجات الإدارة. وتستند جودة التدقيق الداخلي إلى الأداء الجيد لنظام الرقابة الداخلية، وكذلك مدى ملائمة النظام المحاسبي المطبق، للوصول إلى الفاعلية والكفاءة المناسبة في العمليات والقيود وبشكل مستمر ضمن المنظمة لغرض خدمة أهدافها وحماية الأصول (القاضي، 2008، ص103).

ومن الناحية المهنية عرفت جودة التدقيق على أنها  قدرة التدقيق على اكتشاف نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية، وتقديم التوصيات لمعالجتها، أو الحد منها، وإمكانية تحقيق أقصى منفعة ممكنة للمنظمة، أما من الناحية الأكاديمية فقد عرفت على أنها الالتزام بمعايير التدقيق، وقواعد السلوك المهني أثناء القيام بمهمة التدقيق (دردس، 2010، ص40).

كما تحدثت معايير التدقيق الداخلي والخارجي عن العوامل الضرورية لتحديد جودة التدقيق الداخلي وضمانها، فقد أشارت قائمة معايير التدقيق رقم 65 الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين 1991) (AICPA,  إلى أن عوامل جودة وظيفة التدقيق الداخلي تتضمن الأهلية والتي تقاس من خلال المؤهل العلمي والشهادات المهنية، والموضوعية والتي تقاس من خلال الجهة التي تُرفع لها تقارير التدقيق الداخلي والجهة المسئولة عن تعيين المدققين الداخليين والاستغناء عنهم، وجودة أداء المهام والتي تقاس من خلال دقة وكفاية برامج التدقيق ونطاق التدقيق. أما عوامل جودة وظيفة التدقيق الداخلي وفق المعايير الصادرة عن معهد المدققين الداخليين فتمثلت بالاستقلالية، والموضوعية، والمهنية، وبذل العناية اللازمة (IIA, 2003b). 
هذا وسيتم في هذه الدراسة قياس جودة التدقيق الداخلي بالاعتماد على قائمة معايير التدقيق رقم 65 الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المذكورة سابقا. 
الدراسات السابقة
من أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحالية في توضيح الجوانب الأساسية لموضوعها، فقد تم مسح الدراسات السابقة ذات العلاقة، وفيما يلي استعراض لبعض هذه الدراسات.   

فقد هدفت الدراسة التي قام بها (Rezaee, 2003) والتي أجريت في شركات الأعمال الأمريكية، إلى التعرف على دور لجان التدقيق في تحسين الدور الحاكمي المشترك داخل المنظمة. واقترحت هذه الدراسة بعض المبادئ الإرشادية للحاكمية المؤسسية أهمها قيام مجلس الإدارة باختيار المدير التنفيذي للشركة (CEO) وتوليه مراقبة أنشطته والأنشطة التنفيذية للإدارة التنفيذية العليا، وان تكون الإدارة هي المسؤولة عن تنفيذ العمليات التشغيلية وتحضير البيانات المالية للشركة بطرق أخلاقية فعالة بهدف خلق القيمة للمساهمين. 
كما بينت دراسة (جمعة، 2003)، التي تناولت الحاكمية المؤسسية وإبعاد التطور في إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي، تأثير التطور في ممارسة مهنة التدقيق الداخلي في دعم الحاكمية المؤسسية في الشركات الأردنية في ضوء التشريعات المحلية. 
واهتمت دراسة (Mangena & Pike, 2005) بالكشف عن العلاقة بين الحاكمية المؤسسية ومستوى الإفصاح، وذلك من خلال دراسة أثر بعض خصائص مالكي أسهم الشركة وحجم لجان التدقيق والخبرة في الشؤون المالية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الإفصاح وكل من خصائص مالكي الأسهم وحجم لجان التدقيق المشكلة والخبرة في الشؤون المالية.
كما سعت دراسة (2006 Joshua,) إلى تقديم اقتراح لإصلاح حاكمية الشركة، وذلك من خلال التأمين على خطر القوائم المالية واستبعاد التعارض في المصالح الذي يعد مصدر تهديد دائم للعلاقة بين مراقب الحسابات وعملائه، ومن ثم زيادة جودة القوائم المالية.

وركزت دراسة (زويلف والجوهر، 2007) على تحليل العلاقة بين عناصر الرقابة الداخلية ودعائم الحاكمية المؤسسية وبيان مدى مساهمة العناصر المذكورة ودورها في تعزيز تلك الدعائم. وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أبرزها أن نجاح الحاكمية المؤسسية يتطلب تبني المنظمات عناصر الرقابة الداخلية، وأن لجميع هذه العناصر دورا هاما في تعزيز كافة دعائم الحاكمية المؤسسية.
 
وهدفت دراسة (مطر ونور، 2007) إلى تقييم مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية العاملة في قطاعي المصارف والصناعة بمبادئ الحاكمية المؤسسية. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج تتلخص في أن مستوى التزام الشركات المساهمة العامة العاملة في هذين القطاعين يتراوح بين قوي وضعيف جدا، مع ملاحظة أن مستوى هذا الالتزام يميل لصالح القطاع المصرفي على حساب القطاع الصناعي. 
وسعت دراسة (فاتح وعيشي، 2008) إلى إبراز أهمية حاكمية الشركات كإطار تنظيمي لضمان صدق ونزاهة المعلومة المالية المعروضة وللحد من استخدامها بطريقة سلبية تمس بمصالح الأطراف الدائمة وذوي الحقوق في الشركة. وبينت الدراسة انه بحال ضمان نزاهة المعلومة وصدقها وصحة الحسابات المعروضة يكون قد تم ضمان فعالية الأنظمة المحاسبية المستعملة.
أما دراسة (عيسى، 2008) فتناولت العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية وعلاقتها بجودة حوكمة الشركات. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن زيادة أهلية وموضوعية المدققين الداخليين وتحسين جودة أداء أعمالهم يؤدي إلى تحسين جودة وظيفة التدقيق الداخلي، وان هناك علاقة ايجابية بين جودة وظيفة المراجعة الداخلية وجودة حوكمة الشركات.
منهجية الدراسة
نموذج الدراسة
لتحقيق غرض الدراسة والوصول إلى أهدافها المحددة، تم اعتماد النموذج التالي لبحث علاقات متغيرات الدراسة. ويوضح الشكل رقم (1) هذه العلاقات.
شكل رقم (1): نموذج الدراسة

المتغيرات المستقلة
          
  




المتغير التابع









فرضيات الدراسة
تستند الدراسة إلى فرضية رئيسة مفادها:
 :HO "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية المتمثلة بـ: الإفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، والقوانين والأنظمة، في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية". 
وتنبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية الآتية:

الفرضية الفرعية الأولى :HO1 "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الإفصاح والشفافية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية".

الفرضية الفرعية الثانية HO2: "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق المساءلة في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية". 

الفرضية الفرعية الثالثة :HO3 "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق المسؤولية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية".

الفرضية الفرعية الرابعة :HO4 "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق العدالة في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية".

الفرضية الفرعية الخامسة :HO5 "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الاستقلالية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية".

الفرضية الفرعية السادسة HO6: "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق القوانين والأنظمة في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية".
مجتمع الدراسة وعينتها 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 27 شركة (سوق الكويت للأوراق المالية، 2010). وتم اختيار هذه الشركات كمجتمع للدراسة نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد الكويتي. وقد تم توزيع (150) استبانه على المديرين الماليين ورؤساء أقسام المحاسبة ومديري التدقيق الداخلي والعاملين في أقسام المحاسبة والتدقيق الداخلي، وقد بلغ المجموع الكلي للاستبانات المسترجعة (117) استبانة. وقد تم استبعاد (3) استبانات نظرا لعدم اكتمال تعبئة المعلومات فيها. وبذلك خضعت للتحليل (114) استبانة أي بنسبة (76%) من الاستبانات الموزعة.

أداة الدراسة

تم تطوير استبانة حسب ما تقتضيه متغيرات الدراسة، كما تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي. وقد تكونت الاستبانة من جزأين هما: الجزء الأول، وخصص للتعرف على العوامل الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة، والجزء الثاني، الذي خصص للعبارات التي غطت متغيرات الدراسة والتي تقيس أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية في جودة التدقيق الداخلي، وهي متغير الإفصاح والشفافية، ومتغير المساءلة، ومتغير المسؤولية، ومتغير العدالة، ومتغير الاستقلالية، ومتغير القوانين والأنظمة، ومتغير جودة التدقيق الداخلي الذي تم قياسه من خلال المؤشرات الآتية: مؤشر الأهلية، ومؤشر الموضوعية، ومؤشر جودة أداء العمل. 
أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي للمتغيرات في نموذج الدراسة فقد تم تحديد ثلاثة مستويات هي: عالِ، ومتوسط، وضعيف، وبناء على المعادلة الآتية:
طول الفئة = (الحد الأعلى للبديل – الحد الأدنى للبديل)/ عدد المستويات 

(5-1)/3 = 4/3 = 1.33.

 وبذلك تكون المستويات كالتالي: 

ضعيف من 1- أقل من 2.33، ومتوسط من 2.33– اقل من 3.66، وعالٍ من 3.66- 5.

كما تم إخضاع الاستبانة لعدة اختبارات وكالآتي:
أ- اختبار الصدق الظاهري: عرضت الاستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص للحكم على مدى صلاحيتها كأداة لجمع البيانات. وقد أجريت جميع التعديلات المقترحة من قبل المحكمين قبل توزيع الاستبانة على أفراد عينة الدراسة.

ب- اختبار الثبات: للتأكد من مدى صلاحية الاستبانة كأداة لجمع البيانات اللازمة للدراسة، وتم اختبار مدى الاعتمادية عليها باستخدام معامل كرونباخ ألفا، وقد بلغت درجة اعتمادية الاستبانة حسب معيار كرونباخ ألفا (96.64%) وهي نسبة ممتازة لاعتماد النتائج (Malhotra, 2003)، إذ إن النسبة المقبولة لتعميم نتائج مثل هذه الدراسات هي (60%). 

الأساليب الإحصائية المستخدمة

تمت الاستعانة بالأساليب الإحصائية ضمن البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية ((SPSS لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الدراسة الميدانية، إذ استخدمت الأساليب الإحصائية الآتية: الوسط الحسابي والنسب المئوية والانحراف المعياري، وكذلك تحليل الانحدار المتعدد والبسيط مع اختبار F باستخدام جدول تحليل التباين (Anova).

حدود الدراسة
تتمثل دعائم الحاكمية المؤسسية لأغراض هذه الدراسة بـ: الإفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، والقوانين والأنظمة، إذ جاءت هذه الدعائم مشتركة بين اغلب الدراسات التي تناولت موضوع الحاكمية المؤسسية، وعليه قد يكون هناك دعائم أخرى لم تتناولها هذه الدراسة. كما تم اعتماد العوامل المحددة لجودة وظيفة التدقيق الداخلي الواردة في المعيار رقم (65) الصادر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) كمؤشرات لقياس تلك الجودة، إذ تعد هذه المؤشرات شاملة وكافية من وجهة نظر الباحثيّن لقياس الجودة المذكورة. 

نتائج الدراسة الميدانية

خصائص عينة الدراسة 

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول رقم (1) أن أعلى نسبة تخصص علمي بلغت (43.0 %) وهي لتخصص المحاسبة ثم جاء تخصص العلوم المالية والمصرفية وبنسبة بلغت 27.2)%)، بعدها جاء تخصص إدارة الأعمال وبنسبة (9.6%)، ثم تخصص الاقتصاد وبنسبة بلغت6.1)  %)، فيما شكل ما نسبته (014.%) من حملة الشهادات من تخصصات مختلفة. وهذا يشير إلى أن أفراد عينة الدراسة مؤهلون للعمل في المجال المحاسبي والمالي. 

كذلك يبين الجدول رقم (1) أن نسبة (62.3 %) من أفراد عينة الدراسة هم من الحاصلين على درجة البكالوريوس، وبلغت نسبة الحاصلين على درجة الماجستير (20.2%)، كما بلغت نسبة حملة درجة الدكتوراه (7.0%) من إجمالي حجم العينة، فيما بلغت نسبة حملة الدرجات العلمية دون بكالوريوس (10.5 %). وهنا نلاحظ ارتفاع مستوى التحصيل العلمي لدى أفراد عينة الدراسة بسبب زيادة الاهتمام بالتعليم في الكويت. كما بلغت نسبة حملة الشهادات المهنية (18.4%) من أفراد العينة.

كما يظهر الجدول المذكور أن المحاسبين هم الأكثر من بين أفراد عينة الدراسة، وبنسبة بلغت (55.3%) من إجمالي حجم العينة. ثم جاء بعد ذلك مديرو التدقيق الداخلي والمدققون الداخليون وبنسبة بلغت (14.0%)، ثم مسمى المدير المالي وبنسبة بلغت (11.4%)، وأخيرا جاء مسمى رئيس قسم محاسبة إذ شكل ما نسبته (5.3%) من إجمالي أفراد العينة. ويلاحظ من خلال مقارنة المسميات الوظيفية تفوق عدد المحاسبين على بقية التخصصات. 

ويتضح أيضا من الجدول رقم (1) أن النسبة الأعلى من أفراد عينة الدراسة يتركزون في فئة الخبرة (6-10 سنوات)، حيث شكلت هذه النسبة (36.8%) من إجمالي أفراد العينة، ثم الفئة التكرارية (11-15 سنة) وشكلت ما نسبته 29.8)%)، ثم الفئة (21 سنة فأكثر) إذ شكلت ما نسبته (14.0%)، تليها الفئة (5 سنوات فاقل) التي شكلت نسبته 11.4)%)، وأخيرا الفئة التكرارية (16-20 سنة) حيث شكلت ما نسبته (7.9%). وهذا مؤشر على أن خبرة أفراد عينة الدراسة جيدة وكافية للقيام بالأعمال الموكولة إليهم. إذ تمنحهم ميزة ايجابية إضافية تمكنهم من التعامل مع الأمور المحاسبية الخاصة بعملهم بطريقة مهنية كبيرة. هذا وتشير الخصائص المذكورة آنفا إلى قدرة أفراد عينة الدراسة على فهم أسئلة الاستبانة والإجابة عليها.
جدول رقم (1): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديموغرافية 

	المتغير
	الفئات والمسميات
	التكرارات
	النسبة المئوية %

	التخصص العلمي
	محاسبة
	49
	43.0

	
	مالية ومصرفية         
	31
	27.2

	
	إدارة أعمال           
	11
	9.6

	
	اقتصاد
	7
	6.1

	
	تخصصات مختلفة
	16
	14.0

	المؤهل العلمي والشهادات المهنية
	دون البكالوريوس 
	12
	10.5

	
	بكالوريوس 
	71
	62.3

	
	ماجستير
	23
	20.2

	
	دكتوراه
	8
	7.0

	
	شهادة مهنية
	21
	18.4

	المسمى الوظيفي
	مدير مالي       
	13
	11.4

	
	مدير تدقيق داخلي        
	16
	14.0

	
	رئيس قسم محاسبة
	6
	5.3

	
	محاسب
	63
	55.3

	
	مدقق داخلي                          
	16
	14.0

	سنوات الخبرة الوظيفية
	5 سنوات فاقل    
	13
	11.4

	
	6-10 سنوات  
	42
	36.8

	
	11-15 سنة
	34
	29.8

	
	16-20 سنة      
	9
	7.9

	
	21 سنة فأكثر
	16
	14.0

	
	المجموع
	114
	100%


نتائج الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
1- الإفصاح والشفافية
يشير الجدول رقم (2) إلى أن مستويات الأهمية لمتغير الإفصاح والشفافية تراوحت بين المستوى العالي والمتوسط، إذ بلغت متوسطاتها الحسابية ما بين 4.1228–3.3772 . وتشير النتيجة العامة هنا إلى وجود مستوى عالٍ لتأثير الإفصاح والشفافية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام لإجاباتهم بهذا الشأن (3.7661). أما الانحراف المعياري فقد بلغ (0.9652)، وهذه القيمة المنخفضة تشير إلى أن إجابات المبحوثين متقاربة ومتشابهة إلى حد ما. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة فاتح وعيشي (2008) التي بينت أهمية حاكمية الشركات كإطار تنظيمي لضمان صدق ونزاهة المعلومة المالية المعروضة. 
جدول رقم (2): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير الإفصاح والشفافية
	مستوى الأهمية
	الترتيب
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	العبارات


	عالٍ
	1
	.62599
	4.1228
	يتم الإفصاح عن المعلومات المهمة بطريقة عادلة ونزيهة وصادقة

	عالٍ
	2
	.72253
	4.0088
	يتم الإفصاح عن المعلومات المهمة بموضوعية وأمانة واستقامة

	عالٍ
	3
	1.0258
	3.9737
	يتم الإفصاح عن المعلومات المهمة في الوقت المناسب ودون تأخير

	متوسط
	4
	1.1309
	3.6316
	يتم تقديم معلومات عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم في الشركة 

	متوسط
	6
	1.1397
	3.3772
	يتم تقديم معلومات عن ما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة 

	متوسط
	5
	1.1462
	3.4825
	يتم تقديم معلومات عن ما يتعلق بالمديرين التنفيذيين

	عالٍ
	
	0.9652
	3.7661
	المتوسط العام


2- المساءلة
يشير الجدول رقم (3) إلى أن جميع مستويات الأهمية لمتغير المساءلة كانت عالية المستوى من حيث التأثير، وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين  4.0088 – 3.7018. وتشير النتيجة العامة هنا إلى وجود مستوى عالٍ من التأثير للمساءلة في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام للإجابات حول هذا المحور (3.82677). أما الانحراف المعياري فقد بلغ (0.8887)، مما يشير إلى التجانس بين الإجابات إلى حد ما. 

جدول رقم (3): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير المساءلة

	مستوى الأهمية
	الترتيب
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	العبارات


	عالٍ
	2
	.96407
	3.8684
	يتم تقدير وتقييم أعمال الإدارة التنفيذية

	عالٍ
	1

	.72253
	4.0088
	يتم تنفيذ المهمات التي من شانها ضمان القيام بالأعمال بدقة من قبل بقية الموظفين بالشركة

	عالٍ
	3
	1.0069
	3.7281
	يتم تقديم تقارير دورية عن نتائج الأعمال 

	عالٍ
	4
	.86146
	3.7018
	يتم تقييم مدى النجاح في تنفيذ التقارير الدورية

	عالٍ
	
	0.8887
	3.8267
	المتوسط العام 


3- المسؤولية
يشير الجدول رقم (4) إلى أن مستويات الأهمية لمتغير المسؤولية تراوحت بين المستوى العالي والمستوى المتوسط، وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين 3.9737 –3.4561. وتشير النتيجة العامة هنا إلى وجود مستوى عالٍ من التأثير للمسؤولية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من وجهة نظر أفراد العينة، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام (3.794)، أما الانحراف المعياري فقد بلغ (.926)، مما يدل على الاتفاق بين آراء أفراد العينة إلى حد ما.

الجدول رقم (4): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير المسؤولية

	مستوى الأهمية
	الترتيب
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	العبارات


	عالٍ
	4
	.9399
	3.8333
	يوجد تأكيد على الرسالة الأخلاقية للشركة في المجتمع 

	عالٍ
	1
	.8770
	3.9737
	يلتزم المديرين بمسؤولياتهم تجاه المجتمع

	متوسط
	5
	1.0511
	3.4561
	يتم الالتزام بالواجبات تجاه حماية البيئة

	عالٍ
	3
	.78967
	3.8509
	يتم الالتزام بالواجبات تجاه العاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم

	عالٍ
	2
	1.0740
	3.8596
	يتم الالتزام بالمسؤوليات تجاه حملة الأسهم وتحقيق العوائد المناسبة لهم

	عالٍ
	
	.9263
	3.7947
	المتوسط العام


4- العدالة
يشير الجدول رقم (5) إلى أن جميع مستويات الأهمية لمتغير العدالة كانت بالمستوى العالي من التأثير، وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين 4.0000 – 3.7368. وتشير النتيجة العامة بهذا الخصوص إلى وجود مستوى عالٍ من التأثير للعدالة في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام (3.8684)، أما الانحراف المعياري فقد بلغ (0.9443)، وهذه القيمة المنخفضة تشير إلى أن إجابات عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما. وتتفق هذه النتيجة مع احد المبادئ الإرشادية التي قدمتها دراسةRezaee  (2003) حول مسؤولية الإدارة عن تحضير البيانات المالية تحت إشراف مجلس الإدارة ولجنة التدقيق، بحيث تعرض بعدالة المركز المالي للشركة في تاريخ معين ونتائج عملياتها عن فترة محددة.
جدول رقم (5): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير العدالة
	مستوى الأهمية
	الترتيب
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	العبارات


	عالٍ
	3
	.9011
	3.8596
	تحترم حقوق مختلف المجموعات من أصحاب المصلحة في الشركة

	عالٍ
	1
	.8308
	4.0000
	توزع المهمات والواجبات بين العاملين في الشركة على أسس قائمة على العدل والمساواة

	عالٍ
	2
	1.0402
	3.8772
	تتم معاملة المساهمين على أسس قائمة على العدل والمساواة

	عالٍ
	4
	1.0051
	3.7368
	يتم توزيع العوائد في الشركة على أسس قائمة على العدل والمساواة

	عالٍ
	
	0.9443
	3.8684
	المتوسط العام


5- الاستقلالية
يشير الجدول رقم (6) إلى أن جميع مستويات الأهمية لمتغير الاستقلالية كانت بالمستوى المتوسط من التأثير، وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين 3.6140 – 3.3158. وتشير النتيجة العامة في هذا الجانب إلى وجود مستوى متوسط من التأثير للاستقلالية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من وجهة نظر المستجيبين، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام (3.308)، أما الانحراف المعياري فقد بلغ (1.188). وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عيسى (2008) التي بينت أن زيادة موضوعية المراجعين الداخليين من خلال زيادة درجة الاستقلال تؤدي إلى زيادة جودة وظيفة المراجعة الداخلية.
جدول رقم (6): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير الاستقلالية
	مستوى الأهمية
	الترتيب
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	العبارات



	متوسط
	4
	1.2283
	3.4912
	لا يتعرض المدقق لأيه تأثيرات عند القيام بتنفيذ الأعمال 

	متوسط
	1
	1.1171
	3.6140
	يؤدي المدقق الأعمال بنزاهة وتجرد من أي تحيز وتعارض في المصالح

	متوسط
	5
	1.2288
	3.3158
	يتمتع العاملون في الشركة باستقلال فكري في جميع ما يتعلق بالأعمال المنوطة بهم 

	متوسط
	2
	1.2618
	3.5702
	يتجنب العاملون العلاقات التي قد تفقدهم الموضوعية وتعرضهم لهيمنة أطراف أخرى 

	متوسط
	3
	1.1058
	2.5526
	وجود علاقات تفتقد للموضوعية والاستقلال عند القيام بالأعمال

	متوسط
	
	1.1883
	3.3087
	المتوسط العام


6- القوانين والأنظمة
يشير الجدول رقم (7) إلى أن جميع مستويات الأهمية لمتغير القوانين والأنظمة كانت بالمستوى العالي من التأثير، وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين 4.2105 – 3.8246. وتشير النتيجة العامة هنا إلى وجود مستوى عالٍ من التأثير للقوانين والأنظمة في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام للإجابات (3.9561)، أما الانحراف المعياري فقد بلغ (1.0659). وهذه النتيجة تتفق مع دراسة زويلف والجوهر (2007) التي توصلت إلى أهمية الالتزام بتطبيق القوانين والقواعد والأنظمة التي تحدد العلاقة بين إدارة المنظمة من ناحية وأصحاب المصالح من ناحية أخرى في مجال الحاكمية المؤسسية.

جدول رقم (7): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير القوانين والأنظمة

	مستوى الأهمية
	الترتيب
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	العبارات


	عالٍ
	3
	.93994
	3.8333
	تلبي الشركة متطلبات القوانين والأنظمة ذات العلاقة عند ممارسة أعمالها 

	عالٍ
	1
	1.0085
	4.2105
	توجد قوانين وتشريعات توضح حقوق المساهمين وواجباتهم ( مثل حق التصويت وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة )

	عالٍ
	4
	.9430
	3.8246
	يتم توضيح حقوق المجتمع على الشركة وواجباته تجاهها

	عالٍ
	2
	1.3722
	3.9561
	يتم الالتزام بالقوانين والتشريعات القانونية النافذة

	عالٍ
	
	1.0659
	3.9561
	المتوسط العام


7- جودة التدقيق الداخلي

يوضح الجدول رقم (8) أن متغير جودة التدقيق الداخلي يتضمن ثلاث مجموعات من الأسئلة، تتعلق المجموعة الأولى والمكونة من الست فقرات الأولى بمؤشر الأهلية، بينما تتعلق المجموعة الثانية والتي تتضمن الأربع فقرات التالية بمؤشر الموضوعية، أما المجموعة الثالثة فتتعلق بجودة أداء العمل وتضم الخمس فقرات الأخيرة. ويبين الجدول المذكور ما يلي بهذا الصدد:
أ- أن المتوسطات الحسابية لمؤشر الأهلية تراوحت ما بين 4.6228–4.2281، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام للإجابات (4.4283)، أما الانحراف المعياري فقد بلغ (0.5142)، مما يشير إلى أن إجابات أفراد عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما.

ب- أن المتوسطات الحسابية لمؤشر الموضوعية تراوحت ما بين 4.3947 – 3.7544، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام (4.0329)، أما الانحراف المعياري فقد بلغ (0.5878 )، مما يشير إلى اتفاق إجابات أفراد عينة الدراسة إلى حد ما.

ج- إن المتوسطات الحسابية لمؤشر جودة أداء العمل تراوحت ما بين 4.1140 – 3.4561، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام (3.9315)، أما الانحراف المعياري فقد بلغ (0.3850)، مما يدل على التجانس بين إجابات أفراد عينة الدراسة إلى حد ما. هذا وقد بلغ المتوسط الحسابي العام لجميع العبارات ذات العلاقة بمتغير جودة التدقيق الداخلي (4.130). أما الانحراف المعياري فقد بلغ (0.4956)، وتعكس هذه النتائج التقارب في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول الأهمية المرتفعة للمؤشرات السابقة الذكر مجتمعة في جودة التدقيق الداخلي.
جدول رقم (8): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير جودة التدقيق الداخلي
	مستوى الأهمية
	الترتيب
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	العبارات


	عالٍ
	5
	.44229
	4.2632
	يسهم المستوى التعليمي للمدقق في تحسين جودة أدائه 

	عالٍ
	3
	.50190
	4.4825
	يسهم حصول المدقق الداخلي علي شهادة مهنية في تحسين جودة أدائه 

	عالٍ
	2
	.49095
	4.6053
	يسهم التعليم المستمر للمدقق في تحسين جودة أدائه المهني 

	عالٍ
	6
	.67882
	4.2281
	تسهم الخبرة المهنية بأعمال التدقيق الداخلي في تحسين جودة أداء المدقق الداخلي 

	عالٍ
	4
	.48451
	4.3684
	تسهم المعرفة بعمليات وإجراءات العمل بالشركة في تحسين جودة أداء المدقق الداخلي 

	عالٍ
	1
	.48682
	4.6228
	يسهم الإعداد والتدريب الفني للمدقق الداخلي في تحسين مستوى أدائه

	عالٍ
	
	0.5142
	4.4283
	المتوسط العام لمؤشر الأهلية

	عالٍ
	3
	.5984
	3.8509
	يساعد رفع تقرير التدقيق الداخلي إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق على تحسين جودة أداء وظيفة التدقيق 

	عالٍ
	4
	.6593
	3.7544
	إن تعيين المدققين الداخليين ومكافأتهم وترقيتهم والاستغناء عنهم من قبل الإدارة العليا ولجنة التدقيق يسهم في تحسين جودة أداء وظيفة التدقيق الداخلي 

	عالٍ
	2
	.6025
	4.1316
	يسهم قيام أعضاء خارجيين في أداء مهمات التدقيق الداخلي في تحسين جودة أداء وظيفة التدقيق الداخلي 

	عالٍ
	1
	.4909
	4.3947
	يسهم ارتباط المدقق الداخلي بالإدارة العليا في الارتقاء بمستوى أدائه

	عالٍ
	
	0.5878
	4.0329
	المتوسط العام لمؤشر الموضوعية 

	عالٍ
	3
	.05060
	4.0000
	تمكن دقة وكفاءة برامج التدقيق الداخلي من تحسين جودة أداء وظيفة التدقيق الداخلي 

	عالٍ
	4
	.50590
	3.9737
	يسهم بذل المدقق الداخلي العناية المهنية اللازمة عند أداء مهام عمله في تحسين جودة أداء وظيفة التدقيق الداخلي 

	عالٍ
	1
	.3192
	4.1140
	يساعد دعم الإدارة العليا لوظيفة التدقيق الداخلي على تحسين أدائها

	عالٍ
	1
	.3192
	4.1140
	يسهم فحص جودة الأداء بمعرفة أطراف من خارج الشركة في الارتقاء بمستوى أداء وظيفة التدقيق الداخلي 

	متوسط
	5
	.7303
	3.4561
	تؤدي كفاية مدى ونطاق عمل التدقيق الداخلي إلى تحقق جودة أداء وظيفة التدقيق الداخلي

	عالٍ
	
	0.3850
	3.9315
	المتوسط العام لمؤشر جودة أداء العمل

	عالٍ
	
	0.4956
	4.130
	المتوسط العام لمتغير جودة التدقيق الداخلي


اختبار فرضيات الدراسة

اختبار الفرضية الرئيسة: 

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Regression) لمعرفة أثر دعائم الحاكمية المؤسسية (الإفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، والقوانين والأنظمة) في جودة التدقيق الداخلي. 

ويتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم (9) وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لجميع دعائم الحاكمية المؤسسية (الإفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، والقوانين والأنظمة ) في جودة التدقيق الداخلي، إذ بلغ معامل الارتباط المتعدد R (.647). أما معامل التحديد R2 ففسر ما نسبته (.42) من التباين في المتغير التابع، أي أن قيمة (%42) من التغيرات في جودة التدقيق الداخلي ناتجة عن التغير في دعائم الحاكمية المؤسسية مجتمعة (الإفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، والقوانين والأنظمة). ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة F المحسوبة والبالغة (2.29) وهي دالة عند مستوى معنوية (0.05).
جدول رقم (9): نتائج تحليل الانحدار المتعدد لدعائم الحاكمية المؤسسية وجودة التدقيق الداخلي

	المتغير التابع
	(R)

 معامل الارتباط
	(R2) 

معامل التحديد 
	F
المحسوبة
	DF

درجات الحرية
	Sig*
مستوى الدلالة
	β 

معامل الانحدار
	Sig*
مستوى الدلالة

	جودة التدقيق الداخلي
	.647
	.42
	2.29
	بين المجاميع
	1
	0.000
	الإفصاح والشفافية
	0.262
	.000

	
	
	
	
	
	
	
	المساءلة
	0.151
	.000

	
	
	
	
	
	
	
	المسؤولية
	0.133
	.000

	
	
	
	
	البواقي
	112
	
	العدالة
	0.239
	.000

	
	
	
	
	المجموع
	113
	
	الاستقلالية
	0.144
	.000

	
	
	
	
	
	
	
	القوانين والأنظمة
	0.251
	.000


* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى (( ( 0.05)
وتؤكد نتائج تحليل التباين الموضحة في الجدول رقم (10) ما سبق، حيث بلغت قيمة F المحسوبة (2.999) وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة (2.29) عند مستوى دلالة (0.05). وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية المتمثلة بـ: الإفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، والقوانين والأنظمة، في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. 
جدول رقم (10): نتائج تحليل التباين ((Anova لأثر دعائم الحاكمية المؤسسية 

في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية
	النتيجة
	مستوى المعنويةSig
	قيمةF الجدولية
	قيمة F المحسوبة
	درجات الحرية  df
	مجموع المربعات
	مصدر التباين
	المتغير

	رفض الفرضية العدمية
	.000
	2.290
	2.999
	1
	.104
	بين المجموعات
	دعائم الحاكمية المؤسسية

	
	
	
	
	112
	5.062
	داخل المجموعات
	

	
	
	
	
	113
	5.166
	التباين الكلي
	


وللتحقق من أثر تطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية في جودة التدقيق الداخلي كل على حدة فقد تم تقسيم الفرضية الرئيسة إلى ست فرضيات فرعية، وتم استخدام تحليل الانحدار البسيط (Simple Regression)  لاختبار كل فرضية فرعية على حدة وكما سيرد لاحقا.
اختبار الفرضية الفرعية الأولى:
يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم (11) أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية للإفصاح والشفافية في جودة التدقيق الداخلي، فقد بلغ معامل الارتباط R (.775). أما معامل التحديد R2 فأنه يفسر ما نسبته (.60) من التباين في المتغير التابع، أي أن قيمة (%60) من التغيرات في مستوى جودة التدقيق الداخلي ناتجة عن التغير في مستوى الإفصاح والشفافية. ويؤكد معنوية هذا الأثر قيمةF  المحسوبة التي بلغت (3.226) وهي دالة عند مستوى دلالة (0.05). وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الإفصاح والشفافية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
جدول رقم (11): نتائج تحليل الانحدار البسيط " للإفصاح والشفافية " وجودة التدقيق الداخلي

	المتغير التابع
	(R)

معامل الارتباط
	(R2)

معامل التحديد
	F

المحسوبة
	DF

درجات الحرية
	Sig*
مستوى الدلالة
	T

المحسوبة
	Sig*
مستوى الدلالة

	جودة التدقيق الداخلي
	.775
	.60
	3.226
	بين المجاميع
	1
	0.000
	47.072
	.000

	
	
	
	
	البواقي
	112
	
	
	

	
	
	
	
	المجموع
	113
	
	
	


* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى (( ( 0.05)
اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم (12) أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية للمساءلة في جودة التدقيق الداخلي، فقد بلغ معامل الارتباط R (.638). كما أن القدرة التفسيرية R2  للمتغير المستقل بلغت (.41)، أي أن قيمة (%41) من التغيرات في مستوى جودة التدقيق الداخلي ناتجة عن التغير في مستوى المساءلة. ويؤكد معنوية هذا الأثر قيمة F  المحسوبة والتي بلغت (4.652) وهي دالة عند مستوى دلالة (0.05). وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تفيد بوجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق المساءلة في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
جدول رقم (12): نتائج تحليل الانحدار البسيط " للمساءلة " وجودة التدقيق الداخلي

	المتغير التابع
	(R)

معامل الارتباط
	(R2)

معامل التحديد
	F

المحسوبة
	DF

درجات الحرية
	Sig*
مستوى الدلالة
	T

المحسوبة
	Sig*
مستوى الدلالة

	جودة التدقيق الداخلي
	. 638
	. 41
	4.652
	بين المجاميع
	1
	0.000
	42.971
	.000

	
	
	
	
	البواقي
	112
	
	
	

	
	
	
	
	المجموع
	113
	
	
	


* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى (( ( 0.05)

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم (13) أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية للمسؤولية في جودة التدقيق الداخلي، فقد بلغ معامل الارتباط R (.531). أما معامل التحديد R2  فيفسر ما نسبته (.28) من التباين في المتغير التابع، أي أن قيمة (%28) من التغيرات في مستوى جودة التدقيق الداخلي ناتجة عن التغير في مستوى المسؤولية. ويؤكد معنوية هذا الأثر قيمةF  المحسوبة والتي بلغت (2.643) وهي دالة عند مستوى دلالة (0.05). وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق المسؤولية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
جدول رقم (13): نتائج تحليل الانحدار البسيط " للمسؤولية " وجودة التدقيق الداخلي

	المتغير التابع
	(R)

معامل الارتباط
	(R2)

معامل التحديد
	F

المحسوبة
	DF

درجات الحرية
	Sig*
مستوى الدلالة
	T

المحسوبة
	Sig*
مستوى الدلالة

	جودة التدقيق الداخلي
	. 531
	. 28
	2.643
	بين المجاميع
	1
	0.000
	49.307
	.000

	
	
	
	
	البواقي
	112
	
	
	

	
	
	
	
	المجموع
	113
	
	
	


* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى (( ( 0.05)
اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم (14) أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية للعدالة في جودة التدقيق الداخلي، فقد بلغ معامل الارتباط R (.678). أما معامل التحديد R2  فيفسر ما نسبته (.46) من التباين في المتغير التابع، أي أن قيمة (46%) من التغيرات في مستوى جودة التدقيق الداخلي ناتجة عن التغير في مستوى العدالة. ويؤكد معنوية هذا الأثر قيمةF  المحسوبة التي بلغت (5.822) وهي دالة عند مستوى دلالة (0.05). وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق العدالة في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
جدول رقم (14): نتائج تحليل الانحدار البسيط " للعدالة " وجودة التدقيق الداخلي

	المتغير التابع
	(R)

معامل الارتباط
	(R2)

معامل التحديد
	F

المحسوبة
	DF

درجات الحرية
	Sig*
مستوى الدلالة
	T

المحسوبة
	Sig*
مستوى الدلالة

	جودة التدقيق الداخلي
	.678
	. 46
	5.822
	بين المجاميع
	1
	0.000
	52.118
	.000

	
	
	
	
	البواقي
	112
	
	
	

	
	
	
	
	المجموع
	113
	
	
	


* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى (( ( 0.05)

اختبار الفرضية الفرعية الخامسة: 

يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم (15) أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية للاستقلالية في جودة التدقيق الداخلي، فقد بلغ معامل الارتباط R (.581). كما بلغت القدرة التفسيرية R2  للمتغير المستقل (.34)، أي أن قيمة (%34) من التغيرات في مستوى جودة التدقيق الداخلي ناتجة عن التغير في مستوى الاستقلالية. ويؤكد معنوية هذا الأثر قيمةF  المحسوبة والتي بلغت (4.370) عند مستوى دلالة (0.05). وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الاستقلالية في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
جدول رقم (15): نتائج تحليل الانحدار البسيط " للاستقلالية " وجودة التدقيق الداخلي

	المتغير التابع
	(R)

معامل الارتباط
	(R2)

معامل التحديد
	F

المحسوبة
	DF

درجات الحرية
	Sig*
مستوى الدلالة
	T

المحسوبة
	Sig*
مستوى الدلالة

	جودة التدقيق الداخلي
	. 581
	. 34
	4.370
	بين المجاميع
	1
	0.000
	54.945
	.000

	
	
	
	
	البواقي
	112
	
	
	

	
	
	
	
	المجموع
	113
	
	
	


* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى (( ( 0.05)
اختبار الفرضية الفرعية السادسة:

يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم (16) أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية للقوانين والأنظمة في جودة التدقيق الداخلي، فقد بلغ معامل الارتباط R (.721). أما معامل التحديد R2  فقد فسر ما نسبته (.52) من التباين في المتغير التابع، أي أن قيمة (%52) من التغيرات في مستوى جودة التدقيق الداخلي ناتجة عن التغير في مستوى القوانين والأنظمة. ويؤكد معنوية هذا الأثر قيمة F  المحسوبة التي بلغت (10.459) وهي دالة عند مستوى دلالة (0.05). وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق القوانين والأنظمة في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
جدول رقم (16): نتائج تحليل الانحدار البسيط " للقوانين والأنظمة " وجودة التدقيق الداخلي

	المتغير التابع
	(R)

معامل الارتباط
	(R2)

معامل التحديد
	F

المحسوبة
	DF

درجات الحرية
	Sig*
مستوى الدلالة
	T

المحسوبة
	Sig*
مستوى الدلالة

	جودة التدقيق الداخلي
	.721
	.52
	10.459
	بين المجاميع
	1
	0.000
	50.027
	.000

	
	
	
	
	البواقي
	112
	
	
	

	
	
	
	
	المجموع
	113
	
	
	


* يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى (( ( 0.05)
النتائج والتوصيات

النتائج
يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة بالاتي:

1- تمثل الحاكمية المؤسسية التقاء الممارسات والإجراءات السليمة، وتعمل هذه الإجراءات والممارسات بموجب معايير وقواعد تحكمها بصورة ملزمة وتهدف إلى ضمان عدم حصول التعارض بين الأهداف الإستراتيجية للشركة وأسلوب عمل الإدارة في تحقيق تلك الأهداف. 
2- يقوم التدقيق الداخلي بإضافة قيمة للشركة من خلال الوظائف التي أصبح يضطلع بأدائها في أطار حوكمة الشركات التي تشمل توفير المعلومات للإدارة بكل مستوياتها، وتقويم نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتزام الشركة بمبادئ الحوكمة.

3- أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير لتطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية مجتمعة (الإفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، والقوانين والأنظمة ) في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ بلغت قيمة معامل التحديد R2 )0.42).

4- أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) لتطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية كل على حدة  في جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ بلغت قيمة معامل التحديد R2  للإفصاح والشفافية، وللقوانين والأنظمة، وللعدالة، وللمساءلة، وللاستقلالية، وللمسؤولية، على التوالي وحسب ترتيب قوة تأثيرها )0.60)، )0.52)، )0.46)،  )0.41)، )0.34)،  )0.28).  
التوصيات
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات وعلى النحو الآتي:
1- أهمية استمرار الشركات الصناعية الكويتية بالالتزام بتطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية وذلك لتأثيرها الواضح في جودة التدقيق الداخلي، والعمل على تطوير كفاءة المدقق المهنية وتحسينها من خلال عقد البرامج التدريبية و تشجيعه على مواكبة آخر المستجدات في مجال عمله.

2- العمل على تعزيز تفعيل دور مجلس الإدارة ولجنة التدقيق، ومنحهم الاستقلالية التي تساعدهم على القيام بالمهمات المنـوطة بهم، وذلك لتفادى الآثار التي قد تتعرض لها الشركات من جـراء ضعف الجوانب التطبيقية لمبادئ الحاكمية المؤسسية بداخلها والانعكاسات السلبية لذلك على جودة التدقيق الداخلي.

3- أهمية قيام الشركات الصناعية الكويتية بوضع دليل لأخلاقيات مهنة التدقيق الداخلي، والقيام بتحديد السياسات الأخلاقية وتوزيعها عبر الشركة، وتدريب المدققين على تعزيز قدرتهم لمواجهة المشاكل الأخلاقية الصعبة.

4- ضرورة فهم ودراسة وتحليل العناصر المكونة لدعائم الحاكمية المؤسسية من جانب المدقق الداخلي، باعتبار ذلك أحد أهم المرتكزات الهامة لضمان نجاح عملية التدقيق. 
5- إجراء المزيد من البحوث لتناول الجوانب الأخرى لموضوع العلاقة بين الحاكمية المؤسسية والتدقيق الداخلي، من أجل الارتقاء بجودة أداء المنظمات وكشف حالات التلاعب والغش وسوء الإدارة، وتدعيم الأسس الاقتصادية لأسواق المال.
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